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   :الملخص
بإحداث تغییرات في تشریعاتها، قصد مواكبة التطورات تقوم الدول المضیفة للاستثمار الأجنبي 

ثقة  ،إلا أن ذلك قد یؤدي إلى زعزعةالاقتصادیة السریعة التي یشهدها العالم وتحقیق التنمیة المنشودة
المستثمر الأجنبي وتزاید مخاوفه نتیجة اختلال التوازن الاقتصادي  للعقد المبرم بین الطرفین على نحو 

وهو ما دفع العدید من الدول إلى تعهدها والتزامها بعدم المساس  یؤدي إلى الإضرار بالطرف الأجنبي،
ودها مع المستثمرین الأجانب، ووضع ما یعرف بشرط الثبات التشریعي في عق بالنظام القانوني للعقد،

   .، وتأمین حمایة للمستثمر طیلة مدة تنفیذ العقدبهدف تثبیت الدور التشریعي للدولة

  .الأجنبي رالمستثم - الدولة المضیفة – القانوني ضمانال  -الثبات  التشریعي: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
Countries hosting foreign investment change their legislation , in order to achieve the 

desired development and to keep up with the quick economic developments which the world 
is witnessing , however, this may undermine the confidence of the foreign investor and his 
fears grew as a result of the economic imbalance of the contract in a manner leading to harm 
to the foreign party , which has led many countries to pledge and its commitment not to 
prejudice the legal regime of the contract , and imposing what is known as the requirement of 
legislative stability in its contracts with foreign investors, and the goal is to establish the 
legislative role of the State and to provide protection to the investor throughout the period of 
execution of the contract. 

Key words: Legislativ- stability- Legal guarantee  - Host country  - foreign investor ..
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   :مقدمة

 موال والتكنولوجیاهم المصادر الخارجیة التي تسمح بتدفق رؤوس الأمن أ الأجنبیةالاستثمارات  تعد
كالبنیة  والامتیازات الحوافز توفیر البیئة  المشجعة  من خلال تقدیمتوقف على جذبها ی نأ إلاالى الدول، 

، وعلى ضد مخاطر الاستثمار  لاقتصاديالذي یحقق لها الأمن القانوني واالتحتیة والاستقرار السیاسي 
الرغم من الانتشار الواسع للاستثمار الدولي نجد ان حقوق وتوقعات المستثمرین تعاني من عقبات غیر 

الضمانات القانونیة المتمثلة في استقرار المنظومة دائما عن  الأجنبي المستثمر متوقعة ،لأجل ذلك یبحث
فعقود الاستثمار من العقود  قدیرات المرجوة من المشروع الاستثماري ،القانونیة نتیجة تغیر النتائج والت

 ها،غالبا ما یطرأ علیها تغییر في الظروف المحیطة بالتي تنفذ عادة على مراحل، لذلك  طویلة المدة
وأمام ضعف ثقة  كتغیر الظروف الاقتصادیة أو السیاسیة مما یؤدي إلى إختلال التوازن العقدي للطرفین،

وحرص الدولة على الاستفادة من بالدولة وتزاید مخاوفه حول إستقرار المراكز القانونیة،  الأجنبيثمر المست
 فقد سعت، بالحفاظ على مواردها وثروتها القومیة هالقدرات الاستثماریة المختلفة وتمسكها في الوقت ذات

 ثبات التشریعي في عقود الاستثمار،بشرط ال الالتزام قرارهابإ الأجنبي إلى طمأنة المستثمرالمضیفة الدول 
على الرغم من  نصوص تلزمها بعدم سریان تشریعاتها الصادرة بعد إبرام العقد، تضمین قوانینها الوطنیةو 

في سبیل تكوین صورة واضحة لجمیع الفرص وهذا  على سلطتها وسیادتها، اعتداءاكونه یشكل 
كما یساعد المستثمر على إتخاذ  ر الرابطة العقدیة،لأن ذلك من شأنه أن یؤدي الى إستقرا ،الاستثماریة

على مواصلة نشاطه وفقا لدراسات الجدوى الخاصة بالمشروع الاستثماري  ، قراره وهو على بینة من أمره
  :لذا فقد تم التوصل إلى صیاغة إشكالیة البحث في سؤال جوهري هو .أثناء تنفیذهو بعد توقیعه 

  لثبات التشریعي وسیلة لجذب وتحفیز الاستثمارات الأجنبیة؟الى أي مدى یمكن اعتبار شرط ا 

المطروحة اعتمدنا المنهج الوصفي من خلال التعرف على ماهیة شرط الثبات  الإشكالیةللإجابة على 
إبراز تباین الاراء الفقهیة التي تناولت تكییفه عند وكذا المنهج التحلیلي  المختلفة، أنواعهالتشریعي وبیان 

  .موقف المشرع الجزائري مع بیانومدى فعالیته في جذب الاستثمار القانوني 
  :الدراسة على النحو التالي سنقسم تفصیلا لما سبق،

  .ماهیة شرط الثبات التشریعي وطبیعته القانونیة :الأول بحثالم
  .فعالیة شرط الثبات التشریعي بین جذب الاستثمار وتقیید سیادة الدولة :الثاني بحثالم

  .ماهیة شرط الثبات التشریعي وطبیعته القانونیة :لأولبحث االم

داة قانونیة یتم من خلالها أ وفه ،ةفي عقود الدول من الشروط المألوفةعد شرط الثبات التشریعي ی
همیة بمكان الألذا یبدو من  ،1حمایة المستثمر من مخاطر التشریع نتیجة تعدیل العقد بسن تشریع جدید

 :وذلك على النحو التالي ،ةالقانونی طبیعته تعراضاسو ، التعرف على ماهیته
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  .وأنواعه مفهوم شرط الثبات التشریعي :الأول مطلبال
مختلفة نواع أتعكس وجود والتي  بالدراسةشرط الثبات التشریعي تناولت تعددت التعاریف التي 

مه،وسنتاول في هذا سیطراف بحریة مطلقة في صیاغته وفقا للمعیار المعتمد في تقیتمتع في ظلها الأ ،منه
  :المطلب تعریف شرط الثبات التشریعي مع بیان أنواعه المختلفة،على النحو التالي

  .شرط الثبات التشریعي تعریف :الأولالفرع 
بالثبات التشریعي في عقد الاستثمار،تعهد الدولة المضیفة بوصفها طرفا في العقد  بشرط یقصد

و هو أبرم في ظل قانون سابق،أیدة على هذا العقد الذي و لائحة جدأي تشریع أبضمان عدم تطبیق 
نها شروط بمقتضاها أخر أبمعنى  ،2قانون واجب التطبیق على العقد إلغاء وأل یتعد بعدمالتزام الدولة 

رادة الذي یسري على العقد عند المنازعة هو القانون المختار ن قانون الإأطراف صراحة على ینص الأ
 علىعلیه في وقت لاحق  یطرأ ي تعدیلأستبعاد تطبیق إبرام العقد مع إفذة فقط وقت بأحكامه وقواعده النا

، حیث تتعهد الدولة المتعاقدة بوصفها سلطة تشریعیة بعدم إصدار أیة في عقد الاستثمار مقررةالشروط ال
في  طرافالأفعدم المساواة بین  ،3تشریعات جدیدة تسري على العقد المبرم بینها وبین  الطرف الأجنبي

ستخدامها الصلاحیة التي تتمتع بها إوبین  ةلى الحیلولة بین الدولإ الأجنبيیدفع المستثمر  لاستثمارعقود ا
  .4كسلطة تشریعیه قادرة على خلق القانون وتطبیقه على العقد

نه من غیر الممكن تثبیت القانون الواجب التطبیق على حالته التي كان علیها أ5البعضیعتبر 
حكام الجدیدة فقد تكون الأالأطراف، م العقد،عن طریق تثبیت الرابطة التعاقدیة وحفظ توقعات وقت ابرا

لى قلب التوازن التعاقدي وتوجیه اقتصادیات العقد لصالح إالتي تطرأ على قانون العقد مؤدیة حال تطبیقها 
  .6الأخرحد الطرفین على نحو یلحق الضرر بالطرف أ

إلى التفرقة بین شرطي الثبات التشریعي وعدم 7خر من الفقهاءوفي ذات السیاق بادر جانب ا
المساس بالعقد، وینصرف معنى شرط عدم المساس إلى تعهد الدولة بعدم تعدیل العقد بإرادتها المنفردة 
بإستخدام ما تتمتع به من مزایا حسب قانونها الداخلي بوصفها سلطة تنفیذیة أو بوصفها سلطة إداریة، أما 

التشریعي فهو یهدف إلى حمایة الطرف المتعاقد مع الدولة من المخاطر التشریعیة بوصفها  شرط الثبات
، وعلى الرغم من الاختلاف النظري بین الشرطین، فإن العقد المبرم بین الطرفین قد 8سلطة تشریعیة

یهدف إلى یتضمن كلا النوعین، كما أن التفرقة تكاد تتلاشى عملیا، باعتبار أن شرط الثبات التشریعي 
عدم المساس بالعقد طالما أنه یستبعد تطبیق التغیرات التشریعیة الجدیدة على العقد، ضف الى ذلك فإن 

  .9هذا الشرط  لا یحقق الأمان القانوني إلا إذا كان من غیر الممكن المساس به
 عقود الاستثمارحول مجال إعماله، لاسیما وأن  الإشكالاما من حیث نطاق تطبیقه، فیثور 

 العدید من المخاطر ذات البعد الاقتصادي التي قد تؤثر في ربحیة المشروع الاستثماري وتتمثلتتضمن 
مخاطر مستقبلیة تعتمد في جوهر ومضمون التعامل معها على مخاطر تجاریة ناشئة  :في هذه المخاطر
لق بعدم كفایة مخاطر جیولوجیة تتعو  ،أسعار النفط مثلاكتقلب  رمحل الاستثما الأسعارعن تقلبات 
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مخاطر تقنیة تتعلق بعدم كفاءة و  رباحه المتوقعة،أالاحتیاطات النفطیة التي تغطي تكالیف المشروع و 
بل یتعامل  وغیرها، فشرط الثبات التشریعي لا یتعامل مع هذه المخاطر، المعدات المستخدمة في المشروع

العقد على طرفیه وأثرها على المصالح  ساسا بمضمون الالتزامات العقدیة التي یرتبهاأبمخاطر تتعلق 
الى تقریر هذا النمط من الضمان  ألا تلج الدولة المضیفة للاستثمارلذلك فإن  ،10التجاریة للطرفین

  .الاقتصادیة الإتفاقي إلا في الاستثمارات المهمة التي تحظى بالأولویة في عملیة التنمیة
ي قوانین جدیدة أد تعهد الدولة بعدم تطبیق بصفة مطلقة عن یطبق بند الثبات التشریعيكما ان 

عباء الطرف الأجنبي أنه الزیادة في أو بصفة نسبیة عند تعهدها بعدم تطبیق أي قانون من شأ على العقد،
تفاق على مثل هذه الشروط في العقود لذلك عادة ما یتم الإ، 11الجمارك والضرائب ،كالقوانین الجبائیة

جنبیة المستثمرة من تأثر وضعها القانوني والمالي في البلد ى الشركات الأفتخش الزمنیة الطویلة المدة،
و ألم تكن في الحسبان عند التعاقد كتثبیت نسبة الضریبة المدفوعة  جدیدة المضیف بتعدیلات تشریعیة

  .12التزامات تتعلق بمعاییر السلامة البیئیة

  .ط الثبات التشریعيو نواع شر أ :الثانيالفرع 
نها حظر سریان التعدیلات أف المتعاقدة بحریة مطلقة في صیاغة الشروط التي من شتتمتع الاطرا

ا من حیث المعاییر هویمكن تقسیم هداف المبتغاة،على العقد على النحو الذي یحقق الأتطرأ اللاحقة التي 
  :على النحو التالي ،13يوالشخص وظیفيالشكلي وال یاربین المع

یمكن و  المعاییر التي ترتكز على المظهر الخارجي لشرط الثباتعن  هي تعبرو : الشكلي عیارالم :أولا
 .لى شروط تعاقدیة وشروط تشریعیةإتصنیفها من حیث المصدر 

الشروط الواردة في القانون المتفق علیه بأحكامه وقواعده الذي كان مطبقا هي و : الشروط التعاقدیة - 1
التي ترد ضمن  وهي تلك الشروطأ ،14لى هذا القانوني تعدیل لاحق یطرأ عأستبعاد إبرام العقد مع إوقت 

بنود العقد ذاته وتنص صراحة على أن القانون الذي یسري على عقد المنازعة هو القانون بأحكامه 
  .15ستبعاد أي تعدیل لاحق یطرأ علیهاإمع  ، وقواعده النافذة فقط وقت الإبرام

تفاق إصلب قانون الدولة التي ستدخل في  النصوص التي وردت في ویقصد بها :الشروط التشریعیة - 2
 ویقدم قانون ،16ن لا تعدل أو تلغي قانونها المتفق علیهأدولي مع شخص أجنبي وبمقتضاه تتعهد الدولة ب

خذ القضاء أ،كما  22نموذجا لذلك وفقا لما نصت علیه المادة  09 - 16الاستثمار الجزائري رقم  ترقیة
روط الثبات التشریعي،حیث قررت محكمة النقض الفرنسیة في حكامه بشأالداخلي الفرنسي في بعض 

  .17قبول تجمید الزمني لقانون العقد 1935ماي  15حكمها الصادر في 
طراف من وضع شرط الثبات الغایة التي یرجوها الأ علىالمعیار هذا یستند  :المعیار الوظیفي: ثانیا

طراف في هذا الشرط فیعبر الأ بیق على العقد،ویكون الهدف منه تجمید القانون الواجب التط التشریعي،
 أوالعقد  إبرامهمعلى النحو الذي یكون علیه في لحظة  عن رغبتهم في سریان قانون الدولة على العقد،

  .18في وقت تنفیذه
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 .الى شروط مطلقة و نسبیةشروط الثبات م یتقسوفقا لهذا المعیار فإنه یمكن  :الشخصي المعیار: ثالثا
هل هو المشرع الأجنبي المتعاقد ، لا تحدد على وجه التعیین من هو المستفید منها :مطلقةالشروط ال - 1

  .مع الدولة فقط أم الأشخاص العاملین فیها
تنص على أن المستفید من هذه الشروط هو ل فهي تحدد من هو المستفید منها، :الشروط النسبیة - 2

ازات والإعفاءات الخاصة به لا یستفید منها سواه ولا وأن كافة الامتی الطرف الخاص المتعاقد مع الدولة،
  .19تسري على الأفراد العاملین في المشروع الأجنبي المتعاقد مع الدولة المضیفة له

  .لشرط الثبات التشریعي ةالقانونیطبیعة ال: الثاني مطلبال
تلاف لیس مجرد خلإن اأغیر ،اختلف الفقهاء حول تحدید الطبیعة القانونیة لشرط الثبات التشریعي

هذا  یتعلق بالقانون الذي یحكم صحة إنما ،تفاق حول تكییفه القانونين عدم الإلأ ،دراسة لنظریات فقهیة
ن شرط الثبات التشریعي یعد بمثابة أالقانونیة المترتبة علیه، وقد انقسم الفقه بین من یرى  الآثارالشرط و 

قانون الدولة ن أخر آفي حین یرى جانب  ،نون الجدیدستثناء على مبدأ التطبیق الفوري والمباشر للقاإ
  .دماجه في العقد، على نحو یؤدي إلى تجمید القانون لحظة إبرام العقد أو لحظة بدء تنفیذهإالمتعاقدة یتم 

  .ستثناء على مبدأ التطبیق الفوري والمباشر للقانون الجدیدكإشرط الثبات التشریعي  :الفرع الاول
ستثناء یرد على مبدأ التطبیق الفوري إشرط الثبات التشریعي یمثل  أن إلى20جانب من الفقه رىی

ن هذا القانون الجدید یتعلق أطالما  طار القانون الداخلي،إالسائد والمستقر في  والمباشر للقانون الجدید
القانون المختار ، حتى یتسنى القول أن الدفع باستمراریة بالقواعد القانونیة الآمرة أو المتعلقة بالنظام العام

ن هذه القواعد لا إكانت قواعد القانون قواعد مكملة ف إذا، أما 21هو استثناء على مبدأ السریان الفوري
وبالتالي لا یعد تجمید القانون  ،برامها في ظل القانون القدیمإتسری كأصل عام على العقود التي تم 

ري أو المباشر للقانون الجدید بل هو محض ستثناء على مبدأ السریان الفو إطراف المختار من قبل الأ
  .22إعمال له

وعلیه فإن شرط الثبات التشریعي في هذه الحالة یرمي إلى إستمرار سریان القانون الذي اتفق 
علیه الأطراف، وتم اختیاره لتنظیم العقد المبرم بینهما، على الرغم من صدور تشریع جدید یعد استثناء 

لمباشر للقانون الجدید، یحول دون تطبیق أحكام هذا القانون على العقد الذي على مبدأ السریان الفوري وا
.                                                                                                                            23تم تثبیته من حیث الزمان

  .للقانون في عقد الاستثمارالتشریعي إدماج اثبات شرط ال :الفرع الثاني
أن الغایة التي تهدف شروط الثبات إلى تحقیقها هي طمأنة 24النظریة الشخصیةیری انصار 

بأن القوانین واللوائح التي سوف تقرر الدولة اصدارها في تاریخ لاحق  ،الطرف الخاص المتعاقد مع الدولة
وصول إلى هذه الغایة فإن قانون الدولة المتعاقدة یتم ادماجه في العقد، على إبرام العقد لن تطبق علیه، ولل

وبالتالي فإن الهدف المحدد  ،على نحو یؤدي إلى تجمید القانون لحظة إبرام العقد أو لحظة بدء تنفیذه
 أعلاه قد تم تحقیقه من خلال معرفة الطرف المتعاقد مع الدول بقانونها الوطني وتجمیده وأصبح القانون
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واستند ، 25المختار بمثابة شروط تعاقدیة شأنه في ذلك شأن الشروط التعاقدیة الاخرى التي یتضمنها العقد
وتأسیسا على هذا المبدأ  هذا الاتجاه في تبریر وجهة نظره على مبدأ سلطان الارادة والحریة الدولیة للعقود،

بل ایضا  ن التطبیق على العقد الدولي،استبعاد بعض القوانین الداخلیة الامرة فقط م للأطرافلا یكون 
  .26صهر تلك القوانین في العقد ذاته بحیث لا یكون لها قوة إلا تلك التي یعطیها الاطراف انفسهم

عمال إاذا فشرط الثبات التشریعي یتماشى مع قاعدة تنازع القوانین في العقود الدولیة،والمتمثلة في 
طراف أالواجب التطبیق هو القانون الذي یوافق علیه ویختاره  فالقانونلذا  ،الأطرافرادة إقانون  مبدأ

ذا لم إو جزء منه مستقبلا یعتبر غیر مقبول من المستثمر أي تعدیل لهذا القانون أالعقد،وبالتالي فإن 
 .27یوافق علیه

ستطاع تفسیر ظاهرة عدم سریان التعدیلات إ إذانه أساس أانتقد على غیر ان هذا الرأي قد 
إلا  ي القانون على العقد في حالة وجود نصوص القانون المختار مندمجة في صلب العقد ذاته،الجدیدة ف

ومن  ذا كانت شروط الثبات شروط تشریعیة،إحكام القانون الجدید أنه عجز عن تفسیر عدم سریان أ
ته لى فقدان القانون لطبیعإنها شروط تحویلیة تؤدي أشروط الثبات على  إلىن النظر إخر فأجانب 

وتجعل من الشروط وسیلة للإفلات من خضوع العقد لأي قانون  لى مجرد شرط تعاقدي،إالقاعدیة وتحوله 
 .28وبالتالي یصبح العقد الدولي بلا قانون یحكمه

  .فعالیة شرط الثبات التشریعي بین حمایة الاستثمار وتقیید سیادة الدولة: بحث الثانيالم
من المسائل التي عرفت جدلا فقهیا تتصارع فیه المبادئ لة صحة شرط الثبات التشریعي أتعد مس

مع مبدأ سیادة الدولة، وحق الدولة في تعدیل الالتزامات الناشئة عن  عقود الاستثمارالمستقرة في شأن 
لوقوف عند ن تقدیر شرط الثبات یعني اأكما  هذا التعدیل تقتضیه المصلحة العامة،كان ذا إالعقود فیما 

  :وهو ما سنتناوله على النحو التالي ،حقیق الوظیفة المنوط به القیام بهامدى نجاعته في ت
  .صحة شرط الثبات التشریعي:الأولالمطلب 

  .تقییم دور الثبات التشریعي في عقود الاستثمار :المطلب الثاني

  .صحة شرط الثبات التشریعي:الأولالمطلب 
 تجاه یحاول التوفیق بینهما،إ ومعارض و برزت ثلاث اتجاهات فقهیة تناولت هذا الجدال بین مؤید 

  : تجاهات التالیة ویمكن التمییز في هذا الصدد بین الإ

  .المؤید لصحة شرط الثبات التشریعي الاتجاه :الأول فرعال
في العقود المبرمة بین الدولة  الإرادةلقانون  الثبات التشریعين شرط ،أ29هذا الاتجاهیرى أنصار 
ر منتج لأثاره ومن ثم یترتب علیه حرمان الدولة المتعاقدة من ممارسة سلطتها عتبیجانب والمستثمرین الأ

فهو یرتب أثره القانوني المتمثل في عدم إمكانیة قیام الدولة بتعدیل العقد ذاته أو تغییر  ،30التشریعیة
ن طریق ذا نص العقد على خلاف ذلك صراحة عإإلا القانون المنظم للعقد أو إنهائه بإرادتها المنفردة، 
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ویستند  ،)31(ثرنظام قانوني یرتب هذا الأ إلىشارة و الإأتضمین العقد شرطا یسمح للدولة بفسخ العقد 
  :مجموعة من الحجج منها إلىصحاب هذا الرأي أ

الشرط  ایؤسس انصار هذا الاتجاه حجتهم على نظریة العقد الدولي الطلیق،فهذ :الحجة الأولى 
ذات  من قواعد القانون الدولي الخاص المادي ونظام قانوني وطني،فه تمتع بذاتیة واستقلالیة عن كلی

كما انه شرط صحیح في حد ذاته ولا یحتاج إلى الرجوع إلى أي نظام قانوني یقرر ،32التطبیق المباشر
على نحو یقترب من بعض الشروط المعروفة في إطار العلاقات التجاریة الدولیة كما هو الشأن  ،صحته

فقیاسا على ذلك یتمتع شرط الثبات التشریعي ، لالیة شرط التحكیم عن العقد الذي یتضمنهفي قاعدة استق
  .33بالاستقلالیة والذاتیة

مبدأ قدسیة العقود وعدم  إلىمن القواعد المادیة ذات التطبیق المباشر التي تخضع  یعد كما أنه
لتي تتعارض مع فكرة سیادة وا ،34لإضفاء صفة المبادئ المستقرةفي مجال عقود الدولة  المساس بها

لأن قبولها التعاقد مع المستثمر معناه تنازلها ،الدولة وحقها في تعدیل العقود المبرمة بینها وبین الأشخاص
عن كافة المزایا التي تتمتع بها كسلطة عامة ما یؤكد ذلك هو تكریس شرط الثبات التشریعي في عقود 

هذا المبدأ الذي یغل ید الدولة في المساس ،القوة الملزمة للعقودوبالنتیجة تكون الغلبة لمبدأ ، الاستثمار
  .35بالعقد سواء بالتعدیل أو الإلغاء أو حتى بسط قانون جدید

لى قانون إلى تحریر العقد من الخضوع إیؤدي  الأساسن هذا لأنتقاد لإلتجاه وقد تعرض هذا الإ
ن العقد أقبوله فلا یجوز الاعتماد على قاعدة  وهو ما لا یمكن كتفاء بالتنظیم الذاتي للعقود الدولیة،إ

فضلا عن ذلك فإن الثبات التشریعي هو  شریعة المتعاقدین لسلخ العقد من الخضوع لأیة قاعدة قانونیة،
ساسیة جوهریة حیث یحدد بشكل مباشر نطاق الحقوق والالتزامات التعاقدیة وهذا لا یمثل أذو طبیعة 

هذا الرأي قد أخذ بفكرة تقوم على فرضیة تحتاج إلى الإثبات وهي  أضف إلى ذلك أن، 36ستقلالإمظهر 
على ذاتیة واستقلالیة بعض الشروط كما هو الحال في شرط  ،قیاس شرط الثبات التشریعي واستقلالیته

التحكیم الذي یعد مبدأ مستقر ومعترف به في أغلبیة النظم القانونیة فهذه الفرضیة تحتاج إلى إقامة 
  .37بارات القیاس غیر متحققة نظرا لاختلاف النطاق الذي یختص به كل شرطفاعت، الدلیل

ومن ثم فإن  الشرط یحكمه القانون الدولي ولیس قانون الدولة المتعاقدة، ان هذإ :الحجة الثانیة
نتهاك القانون إلى مرتبة إستثمار یرقى إو عقد أانتهاك الضمان التعاقدي المنصوص علیه في معاهدة 

العقد للنظام القانوني الدولي لیس من  إخضاع أنساس ألى النقد على إد تعرضت هذه الحجة وق الدولي،
نه تجرید الدولة من الامتیازات الي تتمتع بها لصالح الطرف الاجنبي المتعاقد معها ،فشروط الثبات لا أش

التي یعلمها  فالحقیقة الجوهریة ،38من القانون الذي یحكمه أعلىلى درجة إیترتب علیها سمو العقد 
لى دائرة القانون إ الأجنبينه یتعاقد مع دولة ذات سیادة فالدولة هي التي تجذب المستثمر أالمستثمر وهو 

  .39لى دائرة القانون الخاصإولیس المستثمر من یجذب الدولة  العام،
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الأخذ بمبدأ قدسیة العقد وعدم المساس به تؤدي إلى تجمید قانون الدولة  خر فإنأمن جانب 
وتظهر خطورة هذا الإتجاه إذا أخذنا بعین الاعتبار ،المتعاقدة الواجب التطبیق على العقد من حیث الزمان
وبالتالي فإن إجبار الدولة على الإعتراف للمستثمر ،أن عقود الاستثمار تعتبر من العقود طویلة المدة

نكار حقها   هالزامإمعنى ذلك   في تعدیل تشریعاتها،الأجنبي بمزایا إستثنائیة لا علاقة لا بالقانون الساري وإ
بإتباع سیاسة الجمود القانوني وهو ما یتنافى مع تغیر الظروف الجدیدة بهدف تحقیق الغرض الاقتصادي 

الرأي المتقدم یقوم على افتراض غیر حقیقي  وهو أن سیادة الدولة و أهلیتها مسألتان  كما أن ،من التشریع
یام الدولة بإبرام العقد معناه وضع قید على سیادتها على الأقل بالنسبة فق لا یمكن التوفیق بینهما ،

الدولة یمكنها ف ، إلا أن هذا یتعارض مع سیادة الدولة و أهلیتها في إبرام التصرفات القانونیة 40للمستقبل
 إذا انفرادیة على الرغم من وجود شرط الثبات إجراءاتتعدیل العقد بإرادتها المنفردة عن طریق اتخاذ 

بل یمكنها بسط نفوذ  القانون الجدید على العقد الذي تم الاتفاق على  ذلك،اقتضت المصلحة العامة 
  .41تجمیده من حیث الزمان،ومن ثم المساس بمبدأ القوة الملزمة للعقد

ن تنزل ألغائه معناه إشتراط بقاء العقد خاضعا للقانون الذي تم تحدیده رغم إفإن  ضف إلى ذلك
فقد صفته القاعدیة ولم یعد موجودا،  الإلغاءلأنه ابتداء من تاریخ  ةالشروط العقدی ةن العقد منزلقانو  أحكام

مر یناهض المنطق القانوني السلیم،فالعقد لا أصبح طلیقا بدون قانون یحكمه وهو أن العقد أوهو ما یفید 
  .42ن یوجد في فراغ ،بل لابد من خضوعه لحكم القانونأیمكن 
  .الاتجاه المعارض لصحة شرط الثبات التشریعي :الثاني فرعال

حترام قدسیة العقود وثباتها  على عكس الإتجاه الأول، الذي إستند إلى مبدأ سلطان الإرادة وإ
ستقلالیة شرط الثبات التشریعي، غیر  طر شهذا ال أن إلى ،43الرأينصار هذا یتجه أ لتكریس ذاتیة وإ

وینقص من سیادتها في سن تشریعاتها الداخلیة لاسیما اذا  صحیح وباطل وذلك لأنه یحد من سلطة الدولة
تعلق الامر بتنظیم استثمار الموارد الطبیعیة في الدولة ، وما یقتضیه الامر من مواجهة ظروف 

یستند أصحاب هذا الإتجاه في تبریر وجهة نظرهم  ،44الاستثمارات المختلفة في ظل المتغیرات الاقتصادیة
لة على مواردها الاقتصادیة والطبیعیة، التي أقرتها الأمم المتحدة من خلال الجمعیة على فكرة السیادة الدو 

العامة، والمجلس الاقتصادي، والاجتماعي، واللجنة الخاصة بالسیادة الدائمة على مصادر الثروة 
رها قرا 1962حیث أصدرت الجمعیة عام  الطبیعیة، بمناقشة موضوع سیادة الدولة على مواردها الطبیعیة،

الخاص بالسیادة الدائمة على الموارد والثروات حیث جاء فیه  1962-12-14الصادر في  1803رقم 
أنه من حق الشعوب والدول أن تمارس السیادة الدائمة على مواردها وثرواتها الطبیعیة وفقا لمصالحها، 

ستغلال وتنمیة الموارد والتصرف فیها، فضلا على أن إستیراد رأس المال الأج نبي الذي تتطلبه هذه وإ
الأغراض یجب أن یتم طبقا للقواعد والشروط التي تعتبرها الشعوب والدول ضروریة بالنسبة إلى الإذن 

عن الدورة  1974-05-1في  مؤرخال 3201وكذا القرار رقم ، 45بتلك المشروعات أو تقییدها أو إلغائها
نه یعتمد أكما ، 46نشاء نظام اقتصادي عالميإن أالمتحدة بش للأممالاستثنائیة السادسة للجمعیة العامة 
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مر الذي یستوجب معها على طبیعة عقود الاستثمار التي غالبا ما تبرم على فترات زمنیة طویلة الأ
وبالتالي لا یقبل غل ید الدولة عن تعدیل منظومتها القانونیة وتقیید ، 47مراجعتها تحسبا لتغیر الظروف
  .جدیدةسیادتها بعدم سریان التعدیلات ال

من جانب أخر فإن عقود الاستثمار لا تعد من العقود الدولیة التقلیدیة الخاضعة لمبدأ سلطان 
الإرادة فلا یمكن تصور بقائها جامدة وثابتة، ولتفادي مبدأ القوة الملزمة للعقود فإن عقد الاستثمار یجب 

  .48تسري علیه كافة التعدیلاتأن یخضع للقانون الوطني للدولة المتعاقدة ولیس للقانون الدولي حتى 
ن تتنازل عن ممارسة سلطاتها أن الدولة لا یجوز لها أدعاء بلم یسلم هذا الاتجاه من النقد فالإ

لى القانون إولیس بالنظر  ،لى القانون الداخلي لهذه الدولةإن ذلك ربما یكون صحیحا بالنظر إالسیادیة ف
 كما ان ،49و العقدأها التي تتمتع بها عن طریق المعاهدة متیازاتإن تحد من بعض أالدولي ،فالدولة یمكن 

ذا كان الهدف من هذا إالتي قضت بأنه  ،لى بعض القرارات التحكیمیةإستنادا إعدم فعالیة شرط الثبات 
لا یمكن  ولیس منع الدولة من التصرف، ،حترام الشروط المالیة الواردة في العقدإالشرط هو مجرد 

شخاص القانون الدولي ،لذلك لا تتدخل الدولة كشخص أوجود الدولة كشخص من عتماد علیه لإثبات لإا
الأخذ بنظام یكون من المسموح  نأكما  ،50شخاص القانوني الدولي إلا في اطار المعاهدات الدولیةأمن 

 إلىستكون نتیجته تحول الرابطة التعاقدیة  ،لتزاماتهإن یتنصل بحریة كاملة من أب الأطراففیه لأحد 
 ، الأمرالدولة المضیفة أو الأجنبيسواء المستثمر  الأضعفیكون ضحیتها الطرف  ،طة خضوع وتبعیةراب

  .51التنمیة المنشودةتحقیق  یؤثر على  أننه أالذي من ش
  .الاتجاه التوفیقي لصحة شرط الثبات التشریعي: الثالث فرعال

العوامل التي تأخذ بعین  عاملا من یمثلشرط الثبات التشریعي  أنیعتبر ل 52جاء هذا الاتجاه
ن یحصل علیها المستثمر أوالتي كان من المتوقع  ،الاعتبار التعویض المناسب بقدر المكاسب المنتظرة

صدارعتراف بحق الدولة في تعدیل خلال المدة المتبقیة من العقد،مع الإ التشریعات التي تقتضیها  وإ
حترام المصالح إ ،ولكن یرتب علیه في ذات الوقتفهذا الشرط لا یسلب الدولة سیادتها ،مصلحتها العامة

فهذا الاتجاه حاول التوفیق بین مبدأ الحریة التعاقدیة الذي إعتمده  ،53الأجنبيالاقتصادیة للمستثمر 
أنصار الاتجاه الأول، وبین مبدأ السیادة الدولة الذي تبناه أصحاب الاتجاه الثاني، وذلك لأنه یتیح 

راره وهو على بینة من أمره عن طریق مواصلة أعماله وفقا لمعدلات الأرباح للمستثمر الأجنبي إتخاذ ق
، وبالتالي فهذا الرأي یهدف إلى خلق توازن بین حق الدولة السیادي 54التي قدرها من تاریخ إبرام العقد

 وبین عدم المساس بالضمانات المقررة للمستثمر، لذلك فإن أي تغییر یطرأ على التشریع الحاكم لقانون
نصاف الطرف المتضرر من هذا التعدیل أو الإلغاء وتقدیر ذلك  العقد الاستثماري یؤدي إلى تعویض وإ

  .55یكون أكثر بكثیر مما یكون علیه في الحالات الإعتیادیة
یجاد التوفیق بین القواعد المتعارضة التي تحكم كل من فكرتي العقد إویرجع الفضل في محاولة 

و في عدم أالفصل في صحة  شرط الثبات التشریعي  نصار هذا الاتجاه فإنا لاووفق ،56الفقه لىإوالسیادة 
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ولویة هي تحدید النظام القانوني الذي یستمد منه العقد قوته أحول الفصل في مسالة  یتوقف ،صحته
هل هو القانوني الوطني للدولة  ي القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على موضوع العقد،أ،الإلزامیة

   57؟ م القانون الدوليأاقدة المتع
صحیح ، هو شرط شرط الثبات المدرج في العقد هذا الاتجاه ان أصحابلذلك اعتبر  تأسیسا

ي تنازل من قبل الدولة عن أولا تتضمن  ،ومرتب لأثاره وهو نتیجة حتمیة مترتبة على تدویل العقد
ذ ،نه یتمتع بالقوة الملزمةأالتشریعي كما  لاختصاصهاممارستها   ،ا ما تم خرقه من قبل الدولة المتعاقدةوإ

  .58نه یرتب مسؤولیتها الدولیةإف
  .تقییم دور الثبات التشریعي في عقود الاستثمار: طلب الثانيالم

من خلال  ن شرط الثبات التشریعي من الشروط المألوفة في عقود الاستثمار،أصبح من الثابت أ
تقییمه ابراز مدى نجاعته  وتشریعاتها الداخلیة، ویتطلب تكریسه في الممارسات التعاقدیة من جانب الدولة

من خلال  بیان مدى  خرى،أوأثره على مصالح الدولة من جهة  جانب من جهة،لأفي تحفیز المستثمرین ا
  :فعالیتها في تحقیق الغرض من وجوده على النحو التالي

  تكریس شرط الثبات التشریعي :الأولالفرع 
  .شرط الثبات التشریعي في تحقیق غایته مدى نجاعة :الفرع الثاني

  تكریس شرط الثبات التشریعي  :الأولالفرع 
عن طریق سماح  ،تجسد هذه الشروط مصدرها في الممارسة التعاقدیة من جانب الدولة المضیفة

ورد النص على شرط  ، ولقدبها الوطنیة والاتفاقیات الخاصة بحمایة الاستثمار العدید من التشریعات
 ،إیرانیة - بین ایران وشركة النفط الانجلو 1933مرة في اتفاقیة الامتیاز لسنة  لأولالتشریعي  الثبات
و أي عمل قانوني أداري إجراء إو أو خاص أبتشریع عام  هو تعدیلألغاء العقد إنه لایجوز أ اعتبرتوالتي 

  .59ویصدر من السلطة التنفیذیة هأي كان نوع
والمخصصة ،  1979ي دورته المنعقدة بمدینة اثینا عام انتهى مجمع القانون الدولي فكما 

الى  الأجنبیةالخاصة  والأشخاصلمناقشة موضوع القانون الواجب التطبیق على العقود المبرمة بین الدول 
حیث نصت في المادة  الاعتراف بمشروعیة اتفاق اطراف النزاع على التجمید الزمني للقانون المختار،

في القانون  الأحكام الواردة أنیجوز للأطراف الاتفاق على " :نهألصادرة عنه على الثالثة من التوصیة ا
  .60"العقد  إبراما لحظة هالعقد هي تلك المقصودة في مضمون إلیها أطرافالداخلي التي یرجع 

یستجیب لمتطلبات الدولة والمستثمر  ،لى توفیر مناخ استثمارإسعت العدید من الدول هذا وقد 
وهذا لتذلیل العراقیل  ،یتضمن حوافز وضمانات اقتصاديطار تشریعي و إعن طریق وضع  ،الأجنبي

  .جل تحقیق التنمیة المنشودةأوالحواجز التي تعترضه من 
 المتعلق بضمانات و 8/97من القانون رقم 2المشرع المصري بموجب المادة  ما نص علیه وهو

نون المرافق بالمزایا و الإعفاءات الضریبیة وغیرها من لا تخل أحكام القا"حوافز الاستثمار بنصها على أنه
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الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشأت القائمة وقت العمل به،وتظل هذه الشركات والمنشأت 
وذلك طبقا  محتفظة بتلك المزایا والاعفاءات والضمانات والحوافز الى أن تنتهي المدة الخاصة بها،

في  0661-13جاء في قانون الاستثمار العراقي رقم  یضا ماأ ،"لمستمدة منهاللتشریعات والاتفاقیات ا
عفاءات ثر رجعي یمس الضمانات والإأذا القانون لا یترتب علیه أي هأي تعدیل ل"نأمنه على  13المادة 

  ."والحقوق المقررة بموجبه
 الأجانبستثمرین لاحظ ان إعتراف تشریعات الدول بشرط الثبات التشریعي كوسیلة لتحفیز المالم

وهو  والعائدات، یمثل ركیزة أساسیة لاقتصادیات الدول النامیة في جذب الاستثمار، الأرباحللحصول على 
-16الاستثمار رقم بترقیة  المتعلق قانونالمن  22المسعى الذي جسده المشرع الجزائري بموجب المادة 

و الغاء هذا أالناجمة عن مراجعة  الآثارلا تسري "بنصها على أنه 2016- 03- 06المؤرخ في  09
طار هذا القانون إلا اذا طلب المستثمر ذلك إالقانون التي قد تطرأ مستقبلا على الاستثمار المنجز في 

وذلك بعدم تطبیق التشریع الجدید على  ،الاتجاهن المشرع قد تبنى هذا أیبدو من نص المادة و ".صراحة
لغاء أي قانون مسایرة إو أكانت الدولة تحتفظ بالسلطة في تعدیل  فإذاإنجازها، الاستثمارات التي شرع في 

یتمتع بحق مكتسب في الخضوع للتشریع الساري المفعول  الأجنبي فإن المستثمر للتطورات الاقتصادیة،
دراج هذا الشرط على إلى إعند هذا الحد بل سعى المشرع  الأمرولم یتوقف ، 62نجاز مشروعهإعند 

حترام التوقعات المشروعة إهمیة في ألما له من ، الاستثمار اتفاقیاتي العدید من المستوى الاتفاقي ف
   .63الأجنبيمن المسائل الجوهریة في عقود الاستثمار  باعتبارهالقانوني  الأمانوتحقیق  للأفراد

 امتیازا إضافیا عن طریق اختیارالمستثمر الاجنبي  منح المشرع الجزائريضف إلى ذلك أن 
ذا طلب إ"ورد عبارة أوني الذي یكفل مصلحته في صورة تحفیز وضمان مضاعف عندما النص القان
ن یطبق الغاءات الجدیدة لا تخدم مصالحه فله و الإأذا كانت التعدیلات إفیما  "ذلك صراحة المستثمر

یة و حكام تشریعأذا كانت التعدیلات الجدیدة تتضمن إما أ القانون الحاكم للعقد الاستثماري وقت نشأته،
ضافیة في صالحه فله الحق في طلب تطبیق القانون الجدید على الرغم من إمتیازات إتنظیمیة تتضمن 

  .ضراره بمصالح الدولةإ
حكام الجدیدة الواردة في حیث یستفید المستثمر من الأ ،یطلق على هذا الشرط التدعیم التشریعي

وفي حالة وجود  كبر بالنسبة للمستثمر،أت متیازاإذا كانت تتضمن إالعقود والاتفاقیات الاستثماریة 
، یستفید المستثمر الأجنبي من هذا النظام وفق ما تقتضیه تفاقیةالعقدیة والإ الأحكامختلاف بین إ

هو ضمان المعاملة التفضیلیة التي ینص علیها التشریع الوطني للدولة  ذلك فالهدف منمصلحته، 
رف بحق المستثمر في الاستفادة من التشریع الذي یضمن له المضیفة وكذا الاتفاقیات الدولیة التي تعت

كده تقریر جمعیة أهذا الاتجاه ،القانوني الدولي امطار النظإما جعله یندرج في  ، وهوضافیةإامتیازات 
عادة التفاوض حول إن أالتنمیة الاقتصادیة قابلة للتغییر و  اتفاقیاتن أب اعترفالقانون الدولي الذي 

 همین العام للأمم المتحدة في تقریر لیه الأإشار ألى تدعیمها،وهو ما إنیة المنظمة لها یؤدي حكام القانو الأ
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عادة إن أكد على أالخاص بالسیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة ،حیث  1983-04-07مؤرخ في ال
  .64العالمیةمر ضروري تبرره التغیرات في الظروف الاقتصادیة أالتفاوض حول عقود التنمیة الاقتصادیة 

استثناء على بعض الاستثمارات ،حیث  غیر انه تجدر الملاحظة الى ان المشرع الجزائري قد وضع
بحق الشفعة  الأمریبقى هذا القانون ساري المفعول علیها كاستثناء على مبدأ الثبات التشریعي ویتعلق 

ل المؤسسات العمومیة حیث تتمتع الدولة و ك ،2009الذي تم تكریسه بموجب قانون المالیة لسنة 
او لفائدة المساهمین  الأجانبالاقتصادیة بحق الشفعة عن كل التنازلات عن حصص المساهمین 

وقد تم تكریس هذا الحق بعد قضیة شركة اوراسكوم تیلكوم ففي تلك الفترة لم تكن الجزائر تنص  ،الأجانب
اسكوم الحاصلة على رخصة تسویق الذي اثار نزاع بین الجزائر وشركة اور  الأمرعلى شرط التنازل 

وتتلخص وقائع القضیة في التنازل عن اسهم الشركة لفائدة Djezzy خدمات الهاتف النقال في الجزائر 
وهذا حفاظا على 65متعامل اجنبي وهو ما دفع الحكومة الجزائریة الى منع الشركة من بیع اسهمها

الذي  الإجراءالاستثنائیة وهو  الأرباحالرسم على اما الاستثناء الثاني فهو یتعلق ب الاقتصاد الوطني ،
ات ــــــانون المحروقــــوجب قـــــــــأثر رجعي بمــــــــدولار یسري ب 30ته الجزائر عندما یفوق سعر النفط  ر اقر 

  200666لسنة 
مام هیئات التحكیم على أالاعتراض  إلىعلى الرغم من سعي الدول دائما یبدو مما تقدم انه و 

ن هذه إف نه یمس سیادتها ویمثل انتهاكا لسلطتها التشریعیة،أبدعوى  الثبات التشریعي بإبطاله ،شرط 
ن شرط الثبات تقبله ألى إحیث ذهبت  ،67الادعاءات قوبلت بالرفض من قبل العدید من هیئات التحكیم

و أي التشریعات حترامه بحیث لا یحتج على هذا المستثمر بأي تغییر یتم فإومن ثم یجب  الدولة بحریة،
  .68برام الاتفاقإالقوانین التي كانت سائدة وقت 

  .مدى نجاعة شرط الثبات التشریعي في تحقیق غایته :الفرع الثاني
یرجع الحرص على إدراج هذا الشرط في عقود الاستثمار إلى قدرة الدولة المتعاقدة على تغییر 

الذي ینشده المستثمر الأجنبي، ولابد من الإشارة أولا  قانونها أثناء سریان العقد، مما یخل بالتوازن والأمان
إلى أن شرط الثبات قد نجح في لفت الأنظار إلى صراع المصالح في عقود الاستثمار، بین المصلحة 

وبین مصلحة  العامة للدولة في تحقیق التنمیة المنشودة ، الأمر الذي یبرر إصدراها تشریعات جدیدة،
   69.العقد واستقراره بغیة الحفاظ على التوازن المالي والاقتصادي للعقد المستثمر الأجنبي في ثبات

غیر أن واقع الحال یثبت فشل شرط الثبات التشریعي في أداء وظیفته، فمن الصعوبة بمكان 
إدراك اعتبارات التوازن بین المتعاقدین، فلا یوجد في أي نظام قانوني تغلیب للمصلحة الخاصة على 

امة على نحو یؤدي إلى استحالة قیام الدولة بعدم تغییر تشریعاتها بما یتلاءم مع حساب المصلحة الع
، لاسیما وأن قیام الدولة بالتنازل المؤقت عن سلطتها 70الظروف المتغیرة ویحقق مصلحتها العامة

                                                                                                                             التشریعیة لن یحول دون استعادتها لتلك السلطة وتجاوز الشروط المقررة للثبات التشریعي لقانونها  
اختلاف الفقه وأحكام التحكیم حول ، كما أن 71الواجب التطبیق على العقد وفق ما تقتضیه مصلحتها



  بن عشي أمال                                                جنبيشریعي كضمان لحمایة المستثمر الأتال الثبات           

289 

صحة شرط الثبات مؤشرا أكید على إخفاقه في تحقیق الوظیفة المنوط به القیام بها، وهي تقیید ارادة 
، فقد أثبت 72الدولة عن المساس بالعقد بتغییره أو إلغائه، والتي یحظر شرط الثبات سریانها على العقد

هذا الشرط لقانون العقد، فلم تعد عقود الاستثمار أداة لغزو  التطور المعاصر لعقود الدولة عدم ملائمة
السوق، بل أصبحت وسیلة للتعاون بین الأطراف المتعاقدة لنمو التجارة الدولیة، ما أدى إلى ظهور عقود 
ذات مضمون متحرك بفعل التوافق مع تغیر الظروف الاقتصادیة، فوجود هذا الشرط یؤكد الشك مع عدم 

الدولة باللجوء إلى تعدیل تشریعاتها لقلب التوازن العقدي لصالحها، مما یعكر حسن النیة  الثقة في نوایا
  .73المفترض بین أطراف العقد

كما أن هذا الشرط أصبح مصیره الزوال، فهو خالي من كل محتوى لأن هدفه الأساسي هو 
، 74وما تتمتع به من إمتیازاتالزیادة في إشتراط الحمایة والضمان ضد المخاطر الناجمة عن سیادة الدولة 

ن العقد شریعة المتعاقدین تمنح ألیه من التطبیق الجامد لمبدأ إفكره تدویل العقد وما تهدف  ثم إن
التي یمكنها المساس بالعقد المبرم  من الحمایة لا یتمتع بها في علاقته مع دولته ةدرج الأجنبيالمستثمر 
یضا أولا یتمتع بها  ،شخاص القانون العامأبوصفها شخص من  ،نظرا لما تتمتع به من مزایا ،بینه وبینها

ستبدال شرط الثبات التشریعي إ ، وهو ما یدعم محاولة75كانت جنسیه ا مایخاص أفي علاقته مع شخص 
وشروط  عادة التفاوضإدراج شرط إتتمثل في اكثر ملاءمة لطبیعة عقود الاستثمار خرى أبشروط 

والذي یمكن بمقتضاه القیام بالتعدیلات الضروریة للعقد  ،76على العقد رأفي المسائل التي تط المراجعة 
طراف ن یتفق الأأستبداله بالشرط الجزائي ومقتضاه إ أو ،وذلك في حالة تغیر الظروف المحیطة بالعقد

و التأخر أو الدولة المضیفة عند عدم التنفیذ أسواء المستثمر  الأطرافحد أمسبقا على مقابل یدفعه 
بالرعایة الوارد في العدید من الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة الاستثمارات  الأولىو شرط الدولة أ ،77فیه

ن تمتد لیستفید منها المستثمر الذي أن الامتیازات الممنوحة لمستثمر ما یجب أوالذي یعني ب الأجنبیة
  78یعمل في نفس النشاط

 :اتمةـــــــالخ
لعقد الاستثمار یشكل ضمان  شرط الثبات التشریعيیة یبدو ان خصوص على ضوء ما تقدم  

لا یعني تقیید سلطة الدولة ومنعها من تعدیل ، غیر أن ذلك تحفیزي لجذب رؤوس الاموال وزیادة تدفقاته
 .قوانینها و ممارسة سلطتها التشریعیة، فهي تمارس اختصاصها وفق ما تقضیه المصلحة العامة

  :ى النتائج التالیةومن خلال هذه الدراسة توصلنا ال
ان إدراج شرط الثبات التشریعي في عقود الاستثمار، لم یكن سوى محاولة للتهرب من الخضوع   - 1

إلى القانون الوطني للدولة المضفیة للاستثمار،تلك المحاولات لم تقف عند حد التجمید الزمني لقانون 
  .املة أحكامه كشروط تعاقدیةالعقد ،بل امتدت إلى إفراغ القانون المختار من مضمونه ومع

ى مجرد وظیفة مالیة تنحصر في تحدید قیمة إلداء وظیفته وتحوله أشرط في هذا الفشل  إن  - 2
تحدد قیمة  اشروط،تضمن العقد إذاعنها  الاستغناء،هي وظیفة یمكن الأجنبيالتعویض المستحق للطرف 
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فالإشكال یتعلق بتوازن القوى الاقتصادیة بین ،الدولة للعقد قبل المیعاد المحدد إنهاءالتعویض في حالة 
   .الطرفین

عدم استقرار المنظومة التشریعیة للاستثمار انعكس سلبا على  بالنسبة للوضع في الجزائر فإن -  3
نه فتح المجال للدول المجاورة أجنبي لواقع الاستثمار،كما الأ ستثمرمناخ الاستثمار وعلى نظرة الم

مر یضع الجزائر أوضع قوانین استثمار ثم التراجع عنها في فترة وجیزة فالمشاریع لاحتضان هذه 
نفتاح على الاستثمار كبر ضمان للإأن البیئة القانونیة تشكل أخاصة و ،ومصداقیتها دولیا على المحك

  .كبرأعطائه دینامكیة من اجل إجنبي الأ
وهو ما كان دافعا  ات التشریعي،ان التعاون الدولي في اطار التجارة الدولیة یتنافى مع شرط الثب- 4

شرط الملاءمة مع الظروف  أوالمراجعة  أوالنظر  إعادةلنشوء نماذج جدیدة من العقود كشرط 
  .الاقتصادیة
  :اتــــــالاقتراح

على المشرع الجزائري وضع نظام استثماري یضمن جذب تدفق رؤوس الاموال عن طریق طمأنة – 1
  .تقرة،تستجیب لمتطلبات التوازن الاقتصادي للعقد بین الطرفینالمستثمر بوضع منظومة قانونیة مس

علیها التنازل عن جزء من سیادتها بقبول شرط الثبات  أملتالاستثمار  إلىإن حاجة الدول  -  2
تذعن لهذه  إنالعوز التكنولوجي و الاقتصادي إلا  إزاءفهي لا تملك  التشریعي لعقود الاستثمار،
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 .البنود للحصول على تعویضات تفوق ما كان سیجنیه من وراء تنفیذ المشروع أویستغل بعض الشروط 
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مر السنوي الحادي والعشرین الطاقة بین القانون والاقتصاد، كلیة القانون ،جامعة الامارات العربیة التطبیق،المؤت

  .2013-05-20/21المتحدة،
  :أطروحات دكتوراه:رابعا 

ضمانات الاستثمار التجاري غیر الوطني، رسالة دكتوراه، جامعة صدام : درید محمود علي السمراني -22
 .2001للحقوق،بغداد،

النظام القانوني للعقود المبرمة بین الدول و الاشخاص الاجنبیة،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه :عبد الكریم عدلي محمد -23
  .2011-2010في القانون الخاص،جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

لاستثمارات الاجنبي،اطروحة لنیل شهادة النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب ا:والي نادیة -24
  .ن.ت.دكتوراه علوم،تخصص قانون ،جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،د

  :المراجع بالفرنسیة 
16 - Ali Mezghni : préface de Philipe fauchard : le cadre juridique des relations commerciales 
internationales de la Tunisie . 
17 - Ramadhan Zerguine :le code civile et l’adaptation juridique du contrat 
,R.A.S.J.P.E ;n2,1982  .  
18 - Terki Nour Eddine :la protection conventionnelle de l’investissement étranger en Algérie 
rasjep,n2,2001 
19 - Philippe Leboulanger : les contrats entre états et entreprises étrangères 1995.  
20 - Peyrefitte : "Le problème du contrat dit "sans loi", D.S, Chr. 1965, Level : "Le contrat dit 
sans loi" Travx. C.FR.D.I.P., 1964-1966 
21 - Philip Khan : Contrat D’état Et Nationalisationl,les rapports de la sentence arbitrale du 24 
mars 1982,Clunet,1982. 
22 - Prosper Weil : les clauses de stabilisation ou d’intangibilité insérées dans les accords de 
développement économiques, Rev Université  Montesquieu - Bordeaux 4, 1974. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  بن عشي أمال                                                جنبيشریعي كضمان لحمایة المستثمر الأتال الثبات           

293 

  :هوامشال
 

  .95ص ،2008التحكیم في عقود الاستثمار،منشورات زین الحقوقیة،بیروت،لبنان،: لما احمد كوجان -1
 2017مصر، القاهرة، دار النهضة العربیة، دور التحكیم في معالجة اختلال التوازن الاقتصادي،: عبدهعلاء التمیمي -2
    .73ص،
، 2006عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، :بشار محمد الأسعد-3

  .163ص
 ،2003، لبنان منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت ،الأجنبیة،  والأشخاص العقود المبرمة بین الدول :حفیظة السید حداد-4

  .325ص
  .317،ص2000قانون العقد الدولي،دار النهضة العربیة،القاهرة،:احمد عبد الكریم سلامة-5
  .164صمرجع سابق ،:الأسعدبشار محمد -6

7-Prosper Weil : les clauses de stabilisation ou d’intangibilité insérées dans les accords de 
développement économiques, Rev Université  Montesquieu - Bordeaux 4,1974,p315.   

شورات الحلبي نقل التكنولوجیا الى الدول النامیة ،الطبعة الاولى،منالمشاكل القانونیة في عقود :وفاء مزید فلحوط 8-
  .760،ص2008الحقوقیة،بیروت ،لبنان،

  .115،ص2004النهضة العربیة،القاهرة،مصر،سراج حسین ابو زید التحكیم في عقود البترول،دار -9
شكالیاتدور الثبات التشریعي في حمایة المستثمر الاجنبي في عقود الطاقة بین  فرضیات  : محمود فیاض-10  وإ
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